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 ملخص

  الإنسان بحق  الإنساندة ومجلس حقوق الاعتراف الصریح لكل من الجمعیة العامة للأمم المتح ُ َ  ُّ ی ع د   
، خطوة هامة وكبیرة. ورغم أن قرارات هذین الجهازین تفتقد إلى الطابع  ٢٠١٠في الماء في عام 
من حقوق أساسیة أخرى والمتمثلة في الحق    ً ◌  اكد على اعتبار الحق في الماء مستمد ؤ الإلزامي، إلا أنها ت

بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدیة والعقلیة،  والحق في التمتع المعیشة،في مستوى لائق من 
فإن المواثیق الدولیة التي تتضمن هذه الحقوق یمكن أن   ومن ثمیة. الإنسانوالحق في الحیاة والكرامة 

تشكل أساسا قانونیا للحق في الماء في القانون الدولي. للتذكیر هناك اتفاقیات نصت ضمنیا على هذا  
لیه بشكل صریح مع ملاحظة أن هذه الأخیرة تخص فئات محددة أو ذات الحق وهناك اتفاقیات نصت ع

 طابع إقلیمي. أما على المستوى الداخلي فتم الاعتراف بهذا الحق في دساتیر وتشریعات بعض الدول. 

                                                                                ٕ          أما بخصوص إنفاذ الحق في الماء، یقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام وحمایة وا نفاذ هذا 
تحقیق الإنفاذ الكامل لهذا الحق تعترضه تحدیات وعقبات عملیة. لتجاوز هذه التحدیات الحق. غیر أن 

 والعقبات یقترح هذا المقال بعض الحلول العملیة.
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Abstract 
The UN General Assembly and The human Right Council’s explicit 

recognition of the human Right to water in 2010 is a significant step. Although 
the resolutions of the two bodies are not legally binding, they affirm that the 
right to water derives from the right to an adequate standard of living and 
relates to both the right to highest attainable standard of physical and menthal 
health and the right to life and human dignity. Thus, the human rights 
instruments which guarantee this right either explicitly or implicitly may 
provide a legal basis of the right to water in international law. In addition, the 
right to water is increasingly recognized in national constitutions and 
legislations.  

As regards the implementation of the right to water, states are obliged to 
respect, to protect and to fulfill such right. However, the full realization of this 
right faces today some challenges and obstacles. To overcome these challenges, 
some solutions are proposed.  
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 مقدمــــة: 

أهمیة   الأخیرة، یكتسيأصبح الحق في میاه الشرب النقیة والمأمونة والصرف الصحي في السنوات 
  لأنه  الإنساناة فالماء تتوقف علیه حی )١(خاصة سواء على المستوى الدولي أو المستوى الداخلي.

ضروري للحیاة والصحة والغذاء والتنمیة. وطبقا لمنظمة الصحة العالمیة وصندوق الأمم المتحدة  
وفي . )٢( من سكان العالم محرومین من الحق في الحصول على الماء ملیارللطفولة، لا یزال حوالي 

حصول على میاه الشرب المتعلقة بسبل ال الإنسانتقریرها الخاص بنطاق ومضمون التزامات حقوق 
  الإنسان م المتحدة لحقوق خلصت المفوضیة السامیة للأم ٢٠٠٧المأمونة وخدمات الصرف الصحي لعام 

 )٣( ".الإنسانالصحي حقا من حقوق  الشرب والصرفالوقت قد حان لاعتبار الحصول على میاه " إلى أن

م المتحدة تجسدت في إصدار وقد بذلت عدة مجهودات على المستوى الدولي لاسیما في إطار الأم 
تعترف فیه   )٤(    ً                                        قرار ا حول الحق في الماء النقي والصرف الصحي، ٢٠١٠ تموز ٢٨الجمعیة العامة في 

وبعد شهرین فقط   الأخرى. الإنسانبأن هذا الحق هو حق أساسي وضروري للحیاة ولممارسة كل حقوق 
   ً              قرار ا حول "حقوق   الإنسانوق أصدر مجلس حق ٢٠١٠ أیلول  ٣٠من صدور هذا القرار أي بتاریخ 

ّ                      أن الحق في الماء النقي والصرف الصح ي هو جزء من الحق في  یؤكد فیه " )٥( والماء النقي" الإنسان                                  
یة.  الإنسانكما یرتبط بالحق في الحیاة والكرامة  والعقلیة،التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدیة 
جدیدة    آلیة ٢٠٠٨ في آذار الإنسانأنشأ مجلس حقوق وفي سعیه لتأكید الأهمیة الخاصة لهذا الحق 

المتعلقة بالحق في الماء النقي  الإنسانتتمثل في ولایة المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق 

 
الذي أعدته اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  ١٥التعلیق العام رقم  تمت الإشارة إلى هذه الأهمیة في) ١(

ء عام  والثقافیة والموسوم "بالحق في المیاه" والتقریر الذي أصدره المجلس العالمي للماء منذ المنتدى العالمي الرابع للما
 في مكسیكو. ٢٠٠٦

(2 ) W.H.O. & UN Children’s fund, Progress on sanitation and drinking water, Geneva and 

New York, 2010. 
أول وثیقة تضمنت النص صراحة على   ١٩٧٧لعام   Mar del Plata مؤتمر الأمم المتحدة حول الماء یعتبر إعلان) ٣(

، والقمة العالمیة للأمم  ١٩٩٢مؤتمر الدولي حول الماء والبیئة المنعقد في دبلن عام هذا الحق، بالإضافة إلى ذلك ال 
   .٢٠١٢، وقمة ریو لعام  ١٩٩٢المتحدة حول البیئة والتنمیة وفي ریو لعام 

أنظر تقریر المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق الانسان المتعلقة بسبل الحصول  
 A/HCR/6/3. ٢٠٠٧آب   ١٦لشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، المؤرخ في  على میاه ا

تموز  ٢٨قرار الجمعیة العامة حول حق الانسان في الحصوص على المیاه والصرف الصحي، الصادر بتاریخ  )٤(
٢٩٢/٦٤/ (  .٢٠١٠( RES/A. 

(5 )   (9 /١٥ RES/ /HRC/A UN. Document /). 
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ّ        والصرف الصح ي (قرار یمدد فیه   )١(آخر،  ً ◌  أصدر المجلس قرارا ٢٠١١ آذار). وللتذكیر ففي شهر ٧/٢٢          
تبرز أهمیة دور   )٢(في الماء الشروب المأمون والصرف الصحي. نسانالإولایة المقرر الخاص لحق 

المقرر الخاص حول الحق في الماء والصرف الصحي في طبیعة المهام الممنوحة له، حیث یمكن  
 حصرها فیمایلي: 

إجراء أبحاث وتقاریر حول مختلف جوانب موضوع الحق في الماء، ثم عرضها على كل من   -
 . الإنسانالمتحدة ومجلس حقوق الجمعیة العامة للأمم 

 القیام بزیارات میدانیة الى الدول للوقوف على وضع هذا الحق على المستوى الوطني. -

الحصول على معلومات حول انتهاكات هذا الحق وتوجیه دعوات عاجلة الى الحكومات یطلب  -
 منها تقدیم توضیحات.

ات المجتمع المدني وجهات أخرى  تقدیم توصیات الى الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظم -
 معنیة، حول التدابیر الضروریة لتحقیق إنفاذ هذا الحق.

 )٣( تقدیم تصریحات علنیة تخص الأوضاع الخطیرة حول هذا الحق. -
                                                                           ُ            غیر أن هذا الاعتراف بهذا الحق كحق مستقل لا یمثل إلا الخطوة الأولى التي یجب أن ت تبع بالسهر   

                       ً                                            نفیذ بالنسبة للجمیع، نظر ا للطابع غیر الإلزامي للقرارین الصادرین عن  على وضع هذا الحق موضع الت
، وفي ظل عدم الاعتراف بهذا الحق كحق مستقل في  الإنسانكل من الجمعیة العامة ومجلس حقوق 

، رغم أنها تتضمن التزامات عامة تخص هذا الحق كجزء من الحق الإنسانمعاهدات واتفاقیات حقوق 
ذلك أن وضع التزامات عامة على عاتق الدول  ي التمتع بأعلى مستوى معیشي ممكن.في الحیاة والحق ف

بشأن هذا الحق دون الاعتراف الاتفاقي الصریح به قد یقلل من مسؤولیة الدول في هذا المجال، ومن ثم 
         ً                                   یشكل تحدی ا أمام وضع هذا الحق موضع التنفیذ. 

القانوني للحق في الماء والصرف  الإطارول لى مطلبین، یتناول الأإلذلك سیتم تقسیم الموضوع  
 الصحي، أما المطلب الثاني فسیعرض لإنفاذ هذا الحق.

 

 
(1 )   (2, March24, 2011 /١٦ RES/ /RC/AH( ) . 

  في الماء  حق الإنسانبالعنوان التالي "  والماء النقي"للعلم فقد استبدل هذا القرار عنوان القرار السابق "حقوق الإنسان  )٢(
 الشروب المأمون والصرف الصحي".

 www.ohchr.org/srwaterandsanitationالمقرر الخاص حول الحق في الماء والصرف الصحي ) ٣(
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 المطلب الأول: الإطار القانوني للحق في الحصول على الماء والصرف الصحي:

یعالج المقال في هذه المسألة تعریف الحق في الحصول على الماء والصرف الصحي والمعاییر التي  
، وقرارات الإنسانها لممارسة هذا الحق، والنص على هذا الحق في اتفاقیات ومعاهدات حقوق یجب توافر 

 دساتیر وتشریعات الدول.الأمم المتحدة و 

 الصحي:  الماء والصرفالفرع الأول: تعریف الحق في الحصول على 

تعلیقها العام رقم   في  الحق في الماء عرفت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
: "حق كل فرد في الحصول على كمیة من الماء تكون كافیة  بأنه ٢٠٠٢حول الحق في المیاه لعام  ١٥

لاستخدامها في الأغراض الشخصیة                                                         ً ومأمونة ومقبولة ویمكن الحصول علیها مادیا ومیسورة مالیا  
لحصول على خدمة                                       ُ                          والمنزلیة". أما الحق في الصرف الصحي فع رف بأنه:" حق كل شخص في ا

 )١( إصحاح مناسبة وآمنة من شأنها أن تحمي الصحة العامة والبیئة".

من خلال هذین التعریفین، یلاحظ أن الحق في الماء یشمل حریات وحقوق في آن واحد، فالحریات 
تتضمن الحق في الاستفادة المستمرة من إمدادات المیاه اللازمة لإعمال هذا الحق، وعدم التعرض 

، والحق في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المیاه أو تلوثها. أما الحقوق فتتضمن الحق في  للتدخل
 )٢(                       ٕ                                                                نظام الإمدادات بالمیاه وا دارتها بشكل یضمن تكافؤ جمیع الناس في فرص التمتع بالحق في الماء.

تبط من ویمكن القول أن الحق في الماء له وضع خاص، حیث أنه ذو طبیعة متعددة الأوجه، إذ یر 
ومن جهة أخرى یرتبط بالحقوق الاقتصادیة   الحیاة،جهة بالحقوق المدنیة والسیاسیة مثل الحق في 

كما یعتبر الماء ثروة متعددة  .)٣( والاجتماعیة مثل الحق في الصحة والحق في مستوى معیشي ملائم
في قطاعات أخرى     ً ضا  لى استخدامه للأغراض الشخصیة والمنزلیة، یستخدم أی إالاستخدامات، فبالإضافة 

 
 .CN/(CE. ٤/Sub. ٢٠٠٥/٢/ ٢٥نظر (ا )١(
و   ١١، الحق في الماء، المادتان للجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ١٥نظر التعلیق العام رقم ا )٢(

 (E/C.12/2002/11) ٢٠٠٣كانون الثاني  ٢٠من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  ١٢

 نظر ا )٣(

Pierre Thielbrger, "Re-conceptualizing the Human Right to water:   A pledge for a hybrid 

approach ", Human Rights Law Review, vol.15, 2005, pp 225-226. 
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مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، مثل صناعة الملابس، وفي مجال الطاقة مثل تولید الكهرباء  
  )١(  واستخراج الغاز الصخري.

ویشترط في تنفیذ هذا الحق معاییر محددة تلتزم الدول بمراعاتها وذلك من خلال إیجاد بیئة ملائمة  
 المعاییر فیما یلي:  تتمثل هذهق، و تسمح بتحقیق هذا الح

 Availabilityتوافر المیاه:  :   ً أولا  

أن تتوافر كمیات كافیة من المیاه للأغراض الشخصیة والمنزلیة (الشرب، غسیل الملابس، إعداد 
الغذاء، الصحة الشخصیة، وصحة الأسرة، النظافة الشخصیة ونظافة الأسرة)، وذلك لتأمین سبل العیش  

ب ذلك من الدولة وضع إمدادات مستمرة وكافیة من المیاه ویجب أن تكون  وضمان الأمن الغذائي. ویتطل
حیث تقدر  )٢( كمیة المیاه المفرزة لكل شخص تتماشى مع المبادئ التوجیهیة لمنظمة الصحة العالمیة.

منظمة الصحة العالمیة أن متوسط كمیة المیاه الضروریة لتلبیة جمیع الاحتیاجات الصحیة الأساسیة لكل  
 لتر. ١٥٠إلى   ١٠٠الیوم هو من   شخص في

ّ    نوعیة خدمات المیاه والصرف الصح ي:  :     ً ثانیا                                Quality/Safety 

أن یكون الماء نقیا خالیا من التلوث، وله لون ورائحة وطعم مقبول، وأن تكون مرافق الصرف  
 )٣(   من الأمراض والأوبئة، وتحترم حیاته الخاصة وكرامته. الإنسانالصحي آمنة بحیث تضمن حمایة 

سهولة الحصول على المیاه وخدمات الصرف الصحي وضمان المساواة في الحصول   :     ً ثالثا  
 Accessibilityعلیها:

أن یستفید الجمیع من مرافق المیاه والصرف الصحي المأمونة، وأن تكون متوفرة للجمیع بغض النظر  
أو الأصل الفرعي، أو الثروة،  عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي،

في المسكن وفي المدرسة وأماكن العمل، والمستشفیات، وخاصة بالنسبة للفئات الضعیفة مثل الأطفال  
 والنساء وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

 
 (1)Inga T. Winkler, The Human Right to water : significance, legal status and implications 

for water allocation, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2014, pp. 158,180-
183. 

          .WHO, Guidelines For drinkingwaterquality, 2nded, vols 1-3, Geneva, 1993 نظر:ا )٢(
 .  ٢٠٠٢(ب)، الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عام   ١٢، الفقرة ١٥التعلیق العام رقم  )٣(

.          
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) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة ٢(٢یقع على عاتق الدول الأطراف التزام بموجب المادة 
والثقافیة، بضمان تمتع الجمیع بالحق في المیاه والصرف الصحي دون تمییز. كما یقع على   والاجتماعیة

التزام خاص بتوفیر ما هو ضروري من میاه ومرافق وخدمات خاصة بها                      ً عاتق هذه الدول أیضا  
للأشخاص الذین لیست لدیهم الوسائل الكافیة، ویمنع أي تمییز یقوم على أسس محظورة دولیا في توفیر  

إعطاء اهتمام خاص لبعض فئات                                                          ً المیاه والخدمات الخاصة بها. كما یتعین على هذه الدول أیضا  
الأشخاص التي تواجه صعوبات في ممارسة هذا الحق، كالنساء والأطفال، واللاجئین، والمهاجرین 

 ) ١(والمبعدین داخلیا والمعتقلین والعمال والبدو والرحل.

 المیاه والصرف الصحي في متناول جمیع فئات السكان  أن یكون الحصول على مرافق :رابعا

  Affordability.)٢( بحیث یمكن الجمیع تحمل نفقات المیاه ومرافقه وخدماته :وبتكلفة معقولة

شك أن الدول عند تطبیقها لهذه المعاییر، تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في اتخاذ الإجراءات التي   ولا
لقد لخصت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  تتناسب مع كل ظرف من الظروف. و 

طاق ومحتوى الحق في هذه المعاییر الأساسیة في سیاق عرضها لن ١٥والثقافیة في تعلیقها العام رقم 
في الماء یمنح كل فرد الحق في الحصول على كمیة من الماء تكون كافیة   الإنسانحق المیاه بأن " 

الحصول علیها مادیا كما تكون میسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض   ومأمونة ومقبولة، ویمكن
غیر أن تطبیق هذه المعاییر في بعض الدول تعترضه صعوبات بسبب ندرة   .)٣( الشخصیة والمنزلیة

                                                       ّ                                              المیاه، فمثلا یتمیز الأردن بالندرة الحادة للمیاه، بحیث یعد  الدولة الرابعة الأكثر ندرة للمیاه في العالم، 
ورغم المجهودات الكبیرة المبذولة من الأردن والتقدم الحاصل في هذا المجال فإنه یواجه تحدیات كبیرة  
في توفیر المیاه وخدمات الصرف الصحي، من أهم تلك التحدیات تقطع إمدادات المیاه، وتدفق 

ى معدل الاستهلاك وهو ما یؤثر عل  )٤( المهاجرین واللاجئین بسبب النزاعات في الدول المجاورة للأردن.
لتر في الیوم لسكان المدن، كما یؤثر على تقطع الإمداد بالمیاه، حیث   ٨٠الفردي الذي یصل الى 

 
 السابق.١٥نظر التعلیق العام رقم ا )١(
  نظر:ا )٢(

 Human Rights to water and sanitation, UN special, rapporteur,  
www.ohchc.org/srwaterandsanitation .  

 من العهد). ١٢و ١١الحق في الماء (المادتان   :١٥نظر التعلیق العام رقم ا )٣(
نسان في الحصول على میاه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،  تقریر المقررة الخاصة المعنیة بحق الإ )٤(

.  ٢٠١٤آب  ٥ المتحدة،، الجمعیة العامة للأمم ٢٧نسان، الدورة كاترینا دي البوكركي، الأردن، مجلس حقوق الإ
A/HRC/27/55/Add ١٦و  ١٥، الفقرتان . 

          

http://www.ohchc.org/srwaterandsanitation
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حین یحصل سكان المناطق النائیة على الماء   یحصل سكان العاصمة عمان مرة واحدة في الأسبوع، في
 )١( .            ً ثني عشر یوما  إمرة واحدة كل 

 :الإنسانلصرف الصحي في معاهدات واتفاقیات حقوق الفرع الثاني: الحق في الماء وا

لا توجد معاهدة أو اتفاقیة شاملة لموضوع الحق في الحصول على المیاه النقیة والصرف الصحي 
الإشارة بشكل ضمني   الإنسان، ومع ذلك تتضمن بعض معاهدات حقوق الإنسانكحق مستقل من حقوق 

                ً    المعترف بها عالمی ا.  الإنسانمكونة لبعض حقوق إلى هذا الحق كعنصر من العناصر الأساسیة ال
بالإضافة إلى ذلك هناك اتفاقیات تخص فئات محددة من الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة مثل  
النساء والأطفال والمساجین، والمعاقین، تتضمن بعض المواد التي تنص صراحة على الحق في  

 ئات.الحصول على الماء والصرف الصحي بالنسبة لهذه الف

وهناك من یرى بأن الحق في الماء هو حق هجین، والذي یعني أنه حق مستمد من كل المعاهدات 
  )٢( الدولیة والقانون الدولي العرفي.

 المعاهدات والاتفاقیات التي تنص ضمنیا على هذا الحق: :   ً أولا  

  ١١من المادتان : حیث تتض ١٩٦٦العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام -أ
) اعترفت اللجنة المعنیة بالحقوق  ١( ١١من هذا العهد على هذا الحق، بالنسبة للمادة  ١٢و

: "بأن الحصول على الماء ١٩٩٥لعام  ٠٦الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في تعلیقها العام رقم 
)  ١(١١أن المادة من العهد، كما اعتبرت  ١١من المادة  ١یرد في الفقرة  الإنسانحق من حقوق 

                ً                                                                من العهد حددت عدد ا من الحقوق المترتبة عن إعمال الحق في مستوى معیشي كاف، والتي لا 
عمال ذلك الحق، بما في ذلك ... ما یفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، یمكن الاستغناء عنها لأ

لحقوق غیر  والمأوى". وترى اللجنة أن استخدام عبارة "بما في ذلك" یعني أن قائمة هذه ا
     ّ                                                                   ومن ثم  تعتبر الحق في الماء یقع ضمن الضمانات الأساسیة لتأمین مستوى معیشي  ) ٣( حصریة.

كاف، باعتباره واحدا من أهم الشروط الأساسیة للبقاء، وجزء لا یتجزأ من الحق في مستوى معیشي  
ي یشكل  أن الحق في الصرف الصح ٢٠١٠ تشرین الثانيفي شهر                            ً ملائم. كما أكدت اللجنة أیضا  

  )٤( من الحق في مستوى معیشي ملائم.            ً جزءا أساسیا  

 
  .٢٣،  ١٦،  ١٥التقریر نفسه، الفقرات )  ١(
 .Pierre Thielborger, , art. pré., p 243 نظر ا)  ٢(
 من العهد). ١٢و ١١: الحق في الماء (المادتان  ١٥نظر التعلیق العام رقم ا)  ٣(
 . (E/C .12/2010/1) ٢٠١٠/ ١١/ ١٩بیان لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ) ٤(
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به في العهد الدولي  ا                                                      ً         ویبدو أن ربط الحق في مستوى معیشي ملائم (كاف) باعتباره حق ا معترف
                                                                   ُ         ً       ً      ً    للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالحق في الماء والصرف الصحي، ی شكل أساسا  قانونی ا متین ا  

 ى الأقل بالنسبة للدول الأطراف في هذا العهد.لهذا الحق الجدید عل

ً      ً                  كما أكدت اللجنة أن الحق في الماء والصرف الصحي هو حق مرتبط ارتباط ا وثیق ا بالحق في أعلى                                                                  
   )١(مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه، والحق في السكن اللائق (الملائم) والغذاء الكافي.

                ُ         من العهد الدولي ی لاحظ أنه  ١٢لى مستوى من الصحة الوارد في المادة فبالنسبة للحق في التمتع بأع
نسبي حیث لا یعني أن یكون كل الأشخاص أصحاء. لذلك فالالتزام الذي یقع على عاتق الدولة في هذا  
الصدد هو ضمان تمتع مواطنیها بأعلى مستوى من الصحة، واتخاذ خطوات على أساس غیر تمییزي  

ة التي قد تنجم عن المیاه غیر المأمونة وغیر النقیة. هذا یعني أن تلتزم الدول لدرء المخاطر الصحی
الأطراف بحمایة المیاه من التلوث الذي تسببه المواد السامة والجراثیم. كما تضمن هذه الدول مساواة 
  جمیع المواطنین في فرص الحصول على الرعایة الصحیة وعلى الحد الأدنى من هذه الرعایة في حالة 

 )٢(المرض.

من المیثاق   ٣١     ً          ، فطبق ا للمادة (الملائم)أما بالنسبة لعلاقة الحق في الماء بالحق في السكن اللائق 
                                   ً                    ً       ، فإن عبارة "السكن اللائق" تعني "مسكن ا متین البناء، مأمون ا من  ١٩٩٦الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 

لأساسیة، كالماء والتدفئة والتخلص من  وجهتي النظافة والصحة وتتوافر فیه جمیع أسباب الراحة ا
    ً        ) طبق ا لهذا (الملائمذلك أن انعدام المسكن اللائق  )٣(النفایات، ومرافق الصرف الصحي والكهرباء.

التعریف یترتب عنه حرمان الأفراد من التمتع بالحق في الحصول على الماء النقي ومرافق الصرف  
 )٤(الصحي.

على أن "لكل إنسان   ٦: حیث تنص المادة ١٩٦٦والسیاسیة لعام العهد الدولي للحقوق المدنیة  -ب 
 الحق الطبیعي في الحیاة ولا یجوز حرمان أي فرد من حیاته بشكل تعسفي". 

 
 یلاحظ أن اللجنة ربطت الحق في الصرف الصحي بالحق في الصحة.  )١(
حول الحق في   للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ١٦في صحیفة وقائع رقم  ٠٤رقم  العام  نظر التعلیقا )٢(

 (E/1992/23,Annex3)في  ١٣/١٢/١٩٩١) من العهد) ١(١١المادة سكن لائق (
 www.ohchr.org(الحق في المیاه)  ٣٥نظر صحیفة الوقائع رقم  ا )٣(
ً                                                          مثلا  ربط مجلس الوزراء للاتحاد الأوروبي في إعلانه الصادر في مارس  )٤( بین الحق في الحصول على الماء  ٢٠١٠  

ً                     ه أیض ا بالكرامة الإنسانیة.النقي والصرف الصحي والحق في السكن اللائق والصحة، وربط      

http://www.ohchr.org/
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المتضمن تفسیر الحق في   ١٩٨٢لعام  ٠٦رقم  الإنسان   ً                                     وطبق ا للتعلیق العام للجنة المعنیة بحقوق 
ایة من الحرمان من الحیاة، یضع على عاتق الدول الحیاة "أن الحق في الحیاة إلى جانب توفیر الحم

التزاما بضمان إمكانیات البقاء ویقتضي منها أن تتخذ تدابیر إیجابیة، بصفة خاصة للحد من الوفیات  
ویبدو أن تزوید السكان بالماء النقي یندرج   )١( وزیادة العمر المتوقع، والقضاء على سوء التغذیة والأوبئة.

  )٢( ضمن هذا الالتزام.

 المعاهدات والاتفاقیات التي تنص صراحة على الحق في الماء لفئات خاصة:: ثانیا

 تم الاعتراف بهذا الحق صراحة في ثلاث اتفاقیات فقط تتعلق بفئات خاصة. على المستوى العالمي:   -أ

  ١٩٧٩) من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام ٢( ١٤فقد وضعت المادة  -١
الحق في التمتع بظروف معیشیة ملائمة، ولا  الدول الأطراف بأن تكفل للمرأة "   ً            تزام ا على عاتق ال

سیما فیما یتعلق بالسكن والصحة والكهرباء والنقل والاتصال والإمداد بالماء". فطبقا للتعلیق العام  
لأمراض ولضمان  للجنة فإن الحقوق الواردة في المادة السابقة تعتبر ضروریة للوقایة من ا ٢٤رقم 

أن عدم الحصول   ١٥أعلى مستوى من الصحة. كما اعتبرت هذه اللجنة في تعلیقها العام رقم 
ضد المرأة وأنه یقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقیة التزام                              ً على الماء النقي یشكل تمییزا  

طق الحضریة بإنشاء خدمات الصرف الصحي والمیاه النقیة خاصة في المناطق الریفیة والمنا
 )٣(المحرومة، آخذة بعین الاعتبار احتیاجات النساء والأطفال.

منها تعترف بحق الطفل في التمتع بأعلى   ٢٤فإن المادة  ١٩٨٩أما اتفاقیة حقوق الطفل لعام -٢
تلتزم   المناسبة التيمستوى صحي یمكن بلوغه، كما تتضمن الفقرة الثانیة من هذه المادة "التدابیر 

راف باتخاذها من أجل مكافحة الأمراض وسوء التغذیة حتى في إطار الرعایة الصحیة  الدول الأط
الأولیة، عن طریق أمور منها تطبیق التكنولوجیا المتاحة بسهولة وعن طریق توفیر الأغذیة  

 المغذیة الكافیة ومیاه الشرب النقیة آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البیئة ومخاطرها".

) منها على عاتق ٢( ٢٨فتضع المادة  ٢٠٠٦وق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام أما اتفاقیة حق -٣
الدول الأطراف التزاما باتخاذ التدابیر الملائمة لحمایة وترقیة وتعزیز تحقیق الحق في الماء بما  

 
 www.ohchr.org(الحق في المیاه)   ٣٥أنظر صحیفة الوقائع رقم   )١(

(2) Inga T. Winkler, op. cit , pp. 51,54. 
 أنظر: )٣(

 Marsha A .Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf, The UN Convention on The 
Elimination of all Forms of Discrimination  Against Women : A Commentary . Oxford 
University Press, New York, 2012, pp .378 ,379. 

http://www.ohchr.org/


 م. ٢٠١٩ )١) العدد ( ١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ۱٥۱ 

  في ذلك اتخاذ تدابیر لضمان الحصول على خدمات الماء النقي لهؤلاء الأشخاص دون تمییز. 
في الماء معترف به صراحة فقط بالنسبة لفئات محددة من  نسانالإهذا یعني أن حق 

  )١( الأشخاص.

 على المستوى الإقلیمي: هناك عدة اتفاقیات إقلیمیة تنص على هذا الحق. -ب 

ففي القارة الإفریقیة هناك اتفاقیتان إفریقیتان تنصان صراحة على هذا الحق، حیث تتضمنان التزامات  
والبروتوكول  )٢( ،١٩٩٠بینها المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهه لعام  صریحة تتعلق بهذا الحق، من

  )٣(  .٢٠٠٣والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفریقیا لعام  الإنسانالملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق 

) من البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة  ١(١١وعلى مستوى القارة الأمریكیة، نصت المادة 
، على أن: "لكل شخص  ١٩٨٨المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  نسانالإلحقوق 

الحق في أن یعیش في بیئة صحیة وفي أن یحصل على الخدمات العامة الأساسیة". ویبدو أن الخدمات 
 )٤(العامة الأساسیة تشمل بدون شك الحصول على خدمات المیاه.

منه  ٣٩في المادة  ٢٠٠٤لعام  الإنسانف المیثاق العربي لحقوق أما على المستوى العربي فیعتر 
"بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى صحي والذي یتطلب من الدول أن توفر الغذاء الأساسي ومیاه  

 السلیمة.الشرب النقیة للجمیع وخدمات الصرف الصحي 

ف الصحي في قرارات الأمم  الاعتراف بالحق في الحصول على المیاه النقیة والصر  الفرع الثالث:
 المتحدة:

في ظل غیاب اتفاقیة شاملة تخص هذا الحق، ورغم وجود اتفاقیات تنص صراحة على هذا الحق 
لكن لفئات محددة من الأشخاص، ظهر توجه عام داخل منظمة الأمم المتحدة یعترف صراحة بهذا 

 الحق.

 
،  ٢٦، ٢٠هناك اتفاقیات أخرى نصت على هذا الحق منها اتفاقیتي جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى، (المواد  )١(

)، والبروتوكولین الإضافیین الأول  ١٢٧، ٨٩، ٨٥ المواد، ( ١٩٤٩صة بحمایة المدنیین لعام ) والرابعة الخا٤٦، ٢٩
 .١٩٧٧) لعام  ١٤، ٠٥) والثاني (المادتان  ٥٤(المادة 

 . ١٩٧٧ضافي الثاني لعام من البروتوكول الإ ) (ج)٠٢(  ١٤راجع المادة   )٢(
 . ١٩٧٧ضافي الثاني لعام ل الإمن البروتوكو  حول الحق في الأمن الغذائي ١٥راجع المادة   )٣(

(4) Inga T. Winkler, op.cit. p. 57.  
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  تموز  ٢٨الصرف الصحي الصادر في قرار الجمعیة العامة حول الحق الأساسي في الماء و  :أولا
٢٠١٠ (A/RES/64/292) : 

                              ُ                                                    تبرز أهمیة هذا القرار في كونه ی قر من جهة، بأهمیة حصول جمیع الأشخاص على نحو متكافئ  
                                                                      ً                    على میاه شرب مأمونة ونقیة وتوفر مرافق الصرف الصحي، واعتبار هذا الحق جزء  لا یتجزأ من إعمال  

ذلك اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في وقد أكدت  )١( .الإنسانجمیع حقوق 
بقولها: "إن الماء ضروري لتحقیق طائفة من الأغراض المختلفة لإعمال العدید من   ١٥تعلیقها العام رقم 

الحقوق المنصوص علیها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مثل الحق في غذاء 
لال العمل ــــــرزق من خـــــــب الـــــ) والحق في كس١٢)) والحق في الصحة (المادة ١(١١(المادة     ٍ كاف  

 )). ١(١٥) والحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة (المادة ٠٦(المادة 

ومن جهة أخرى یعترف هذا القرار بأن "الحق في الحصول على میاه مأمونة ونقیة والصرف الصحي 
". بالإضافة إلى ذلك  الإنسانضروري للتمتع التام بالحیاة وبجمیع حقوق  الإنسانحقوق حق أساسي من 

ً                          یمثل هذا القرار الذي اقترحته بولیفیا والذي ت م التصویت علیه بالإجماع تتویج ا لمجهودات بدأت منذ عام                               ّ                                           
.  ١٥/٠٢/٢٠٠٠الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ  A/RES)/٥٤/ ١٧٥(رقم في البدایة بالقرار ١٩٩٩

إلا أنه أشار صراحة إلى المواثیق الدولیة   ٢٠١٠ تموز ٢٨ورغم الطابع غیر الإلزامي للقرار الصادر في 
ذات الصلة بالحق في الحصول على المیاه النقیة والمأمونة والصرف الصحي، لا سیما بعض معاهدات 

 التي سبق العرض لها. الإنسانحقوق 

دات ذات الطابع الإلزامي فیها تأكید على أن حمایة هذا الحق هو  أن الإشارة إلى هذه المعاه كلا شو 
إشارة هذا القرار إلى                                                                     ً التزام یقع على عاتق الدول الأطراف في هذه المعاهدات. ما یعزز ذلك أیضا  

الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بشأن هذا  ٢٠٠٢لعام  ١٥التعلیق العام رقم 
التابعة للأمم المتحدة بشأن نطاق ومضمون التزامات  الإنسانیر المفوضیة السامیة لحقوق الحق، وتقر 

فیما یتعلق بالمساواة في التمتع بهذا الحق بموجب معاهدات حقوق  الإنسانالدول في مجال حقوق 
علق بمیاه  فیما یت الإنسان، وتقریر الخبیرة المستقلة المعنیة بمسألة الالتزامات في مجال حقوق الإنسان

 ) ٢( الشرب المأمونة والصرف الصحي.

 
اعتراض أي دولة، مع ملاحظة   دولة عن التصویت دون ٤١صوت وامتناع  ١٢٢صدر هذا القرار بإجماع، بأغلبیة  )١(

 . والأردن دولة عربیة صوتت لصالح القرار من بینها الجزائر ١٩أن 
  ٢٠١٠آب  ٣حول الحق في الماء والصرف الصحي المؤرخ في  نظر الفقرة الثالثة من قرار الجمعیة العامةا )٢(

)٦٤/ ٢٩٢/A/RES .( 



 م. ٢٠١٩ )١) العدد ( ١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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 : ٢٠١٠ أیلول ٣٠) المؤرخ في HCR/A/١٥/L.١٤( الإنسانقرار مجلس حقوق  :     ً ثانیا  

مجموعة من القرارات التي تضمنت الإشارة إلى الحق   ٢٠٠٨منذ عام  الإنسانأصدر مجلس حقوق 
المؤرخ في   A/HCR/RES/22/7)في الحصول على المیاه النقیة والصرف الصحي، من بینها القرار (

    ً   وأخیر ا  )١( .٢٠٠٩ تشرین الأول ٠١المؤرخ في  A/HCR/RES/12/8)والقرار (  ٢٠٠٨ آذار ٢٨
القرار   (A/RES/64/292)أصدر المجلس بعد شهرین من صدور قرار الجمعیة العامة 

(A/HCR/15/L 14)  ول على والحق في الحص الإنسان، والمعنون بـ: "حقوق ٢٠١٠ أیلول ٣٠بتاریخ
وما یمیز هذا القرار عن القرار الصادر عن الجمعیة  ) ٢(میاه الشرب المأمونة والنقیة والصرف الصحي".

العامة، أنه صدر بإجماع أعضاء المجلس دون التصویت علیه. ویؤكد هذا القرار الأخیر "أن حق  
لا یتجزأ من الحق في  في الحصول على میاه الشرب النقیة والمأمونة والصرف الصحي هو جزء  الإنسان

مستوى معیشي ملائم وأنه یرتبط بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة  
) ٣( ،یة".ویبدو أن إشارة هذا القرار غیر الإلزاميالإنسانیمكن بلوغه، كما یرتبط بالحق في الحیاة والكرامة 

قیة والصرف الصحي وبین حقوق نص علیها  إلى الربط بین الحق في الحصول على میاه الشرب الن
ً        ً      ً          العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، یمنح لهذا الحق أساس ا قانونی ا متین ا لاسیما                                                                         

 )٤(بالنسبة للدول في هذا العهد الدولي.

ء  ذات الصلة بالحق في الما الإنسانیمكن القول أن قرار الجمعیة العامة وقرارات مجلس حقوق 
  )٥( والصرف الصحي تشكل عرفا دولیا.

 
الإنسان تتضمن التزامات تقع على عاتق الدول الأطراف في   أقر هذا القرار بأن الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق )١(

 مجال الحصول على میاه الشرب الصالحة والصرف الصحي. 
 . ٢٠١١وأیلول  آذار  أكد مجلس حقوق الإنسان على هذا الحق في دورتیه المنعقدتین في  )٢(
ماء النقي والصرف الصحي أن هذا القرار  فقد أكد المقرر الخاص للحق في ال ،رغم الطابع غیر الإلزامي لهذا القرار )٣(

  ، یعید التأكید على أنه طالما أن هذا الحق تضمنته اتفاقیات حقوق الإنسان التي أبرمت تحت إشراف الأمم المتحدة
فإن هذا الحق ملزم قانونا. وفي نفس الاتجاه ذهبت منظمة العفو الدولیة في تعلیقها على قرار الجمعیة العامة وقرار 

إلى أن هذا الحق ذو طابع إلزامي لأنه نصت علیه اتفاقیات ذات طابع عالمي،  ٢٠١٠وق الإنسان لعام مجلس حق
 لمزید من المعلومات أنظر: 

 Catarina de Albuquerque, « Water & Sanitation are human rights: Why does it matter? », in 
laurence Boisson de Charzournes, International law & Freshwater, Edward Elgar, UK, 
p .56. 

 نظر:       ا )٤(
Henri SMETS, « Le droit de l’homme à l’Eau et à l’assainissement est  Finalement 
reconnu », Revue Juridique de l’Environnement, Vol. 1, 2011, p. 85 

 .Pierre Thielborger, , art. pré, p 243                                                           نظر:   ا )٥(
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الفرع الرابع: الاعتراف بالحق في الحصول على المیاه النقیة والصرف الصحي في الدساتیر 
 والتشریعات الداخلیة:

هناك توجه حدیث نحو اعتراف عدد من الدول بهذا الحق في دساتیرها وتشریعاتها كعنصر من 
حة، ویلاحظ أن أغلب هذه الدول هي أطراف في العهد الدولي عناصر الحق في البیئة أو الحق في الص

للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. من بین هذه الدول جنوب إفریقیا، حیث نصت على هذا الحق 
)، بولیفیا التي اقترحت مشروع القرار الذي تبنته الجمعیة  ٠١فقرة  ٢٧(المادة  ١٩٩٦في دستورها لعام 

) صراحة الحق في الماء  ١( فقرة  ١٦(المادة  ٢٠٠٩، حیث تضمن دستورها لعام ٢٠١٠ تموزالعامة في 
)) على  ٠١( ٤٣(المادة  ٢٠١٠، كما نص دستور كینیا لعام الإنسانوالصرف الصحي كحق من حقوق 

 .)١(هذا الحق في الماء النقي إلى جانب الحق في سكن لائق

تنص المادة الأولى من القانون (الجزائري)        ً ، فمثلا  )٢(كما تضمنت تشریعات بعض الدول هذا الحق
على أنه: "یهدف هذا القانون إلى تحدید  ) ٣( والمتعلق بالمیاه ٢٠٠٥ آب  ٠٤المؤرخ في  ١٢-٠٥رقم 

المبادئ والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة  
لثانیة من هذا القانون الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة إزاء الحق في  الوطنیة". كما حددت المادة ا

التزوید بالمیاه وتوزیعها بالكمیة الكافیة والنوعیة المطلوبة وذلك قصد  في:الحصول على الماء والمتمثلة 
تلبیة حاجیات السكان وتغطیة طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاخرى، الحفاظ على النظافة  

لعمومیة وحمایة الموارد والأوساط المائیة من أخطار التلوث، عن طریق جمع المیاه القذرة المنزلیة  ا
 والصناعیة وتصفیتها.  

أما المادة الثالثة من هذا القانون فتعترف صراحة "بالحق في الحصول على الماء والتطهیر لتلبیة  
ي والقواعد التي یحددها هذا القانون في مجال  الحاجات الأساسیة للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماع

الخدمات العمومیة للماء والتطهیر"، وتؤكد الفقرة الثانیة من هذه المادة أن هذا الحق یمارسه كل شخص 
طبیعي أو معنوي مع مراعاة الواجبات التي یحددها كل من القانون العام والقانون الخاص في حدود 

 المنفعة العامة. 

 
تور نیكاراغوا  ـــــــاتیر دول أخرى نصت على هذا الحق أهمها، دســــــدس                                        ً بالإضافة إلى دساتیر هذه الدول، هناك أیضا   )١(

)،  ٤٨(المادة  ٢٠٠٦)، دستور الكنغو لعام ٤٧(المادة  ٢٠٠٤)، دستور أورغواي لعام ١٠٥(المادة  ٢٠٠٣لعام 
 )، أنظر ذلك في: ١٢(المادة   ٢٠٠٨دستور الإكوادور لعام 

Inga T. Winkler, op.cit. p. 91  
 نظر:احول أهم الدساتیر التشریعات والوطنیة التي تتضمن الحق في الماء،  )٢(

 H. SMETS, art. pré., pp.86-88. 
 . ٢٠٠٥ أیلول  ٤المؤرخة في   ٦٠الجزائریة عدد  لرسمیة الجریدة االمتعلق بالمیاه،  ١٢-٥القانون رقم  نظرا )٣(
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مقارنة                                                                          ً د الدول التي اعترفت بهذا الحق في دساتیرها وتشریعاتها، یظل هذا العدد قلیلا  ورغم تزاید عد 
بالعدد الإجمالي لدول العالم. لذلك من الصعب اعتبار هذه الممارسة تكریسا لنشوء عرف دولي یكرس 

  )١(الحق في الماء.

 ي: التحدیات والحلولالمطلب الثاني: الإنفاذ (الإعمال) الكامل للحق في الماء والصرف الصح

في   الإنسان                                                          ً                  سبق القول أن الحق في المیاه النقیة والصرف الصحي أصبح معترف ا به كحق من حقوق 
  أیلول في  الإنسانوقرار مجلس حقوق  ٢٠١٠بعض الوثائق الدولیة لاسیما قرار الجمعیة العامة لعام 

امي. كما أن هناك مجموعة من  . غیر أن هذین القرارین الهامین یفتقدان إلى الطابع الإلز ٢٠١٠
أشارت بشكل عام وضمني إلى هذا الحق، وتضمنت التزامات محددة  الإنسانمعاهدات واتفاقیات حقوق 

التي تضمنتها، مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام   الإنسانتتعلق بحقوق 
ه الاتفاقیات والمتعلقة بالحقوق التي نصت علیها،  . وللتذكیر فإن الالتزامات التي تضمنتها هذ ١٩٦٦

تعمیمها على الحق   ١٥حاولت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في تعلیقها رقم
 في المیاه النقیة والصرف الصحي. 

 الفرع الأول: الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف في مجال الحق في الماء

للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فإن العهد الدولي لهذه  ١٥ا للتعلیق العام رقم طبق
  )٢( الحقوق یتضمن التزامات قانونیة عامة والتزامات قانونیة محددة تقع على عاتق الدول الأطراف.

ال الكامل للحقوق  عمبالنسبة للالتزامات القانونیة العامة فتشمل اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الإ 
الواردة في هذا العهد وضمان ممارسة هذه الحقوق دون تمییز. أما الالتزامات القانونیة المحددة الخاصة  
بهذه الحقوق بما فیها الحق في الماء والصرف الصحي فهي ثلاثة أنواع: التزام بالاحترام، التزام بالحمایة،  

  )٣( التزام بالإنفاذ.

رام یقتضي أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في  الالتزام بالاحت :   ً أولا  
التمتع بالحق في الماء والصرف الصحي، والامتناع عن المشاركة في أي ممارسة أو نشاط یحرم  

 
 Inga T. Winkler, op.cit. p. 92.:نظرا )١(
) وصنفتها إلى  ١(٢لهذه اللجنة الذي حددت فیه طبیعة هذه الالتزامات الواردة في المادة  ٠٣نظر التعلیق العام رقم ا )٢(

 لتفاصیل حول هذه الالتزامات أنظر:التزامات ببذل عنایة والتزامات بتحقیق نتیجة. لمزید من ا
Manisuli SSenyonjo, « Economic, social & cultural rights : An examination of state 
obligations », in sarah joseph & Adam Mc Beth,Research Handbook on International Human 
rights Law , Edward Elgar, UK. 2010, p. (40-56).  

 .١٥نظر التعلیق العام رقم ا )٣(
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العرفیة أو  التدخل التعسفي في الترتیبات  ملى الماء الكافي، وعد إمن الوصول على قدم المساواة 
لتخصیص المیاه، وعدم تلویث المیاه أو إنقاصها، وعدم اتخاذ تدابیر عقابیة كتقیید وصول  التقلیدیة 

  )١(  المیاه أو اتلافها لاسیما أثناء النزاعات المسلحة.

فراد والمجموعات والشركات، كطرف ثالث، عن التدخل بأي  الالتزام بالحمایة یتضمن امتناع الأ: ثانیا
حق في الماء. یترتب على ذلك أن تلتزم الدول الأطراف باعتماد  شكل من الأشكال في التمتع بال 

التشریعات والقوانین اللازمة والفعالة لمنع أي طرف ثالث من حرمان السكان من الوصول بصورة  
لى الماء الصالح للشرب، ودون تلویث الموارد المائیة بما في ذلك الموارد الطبیعیة والآبار  إمتساویة 

كما تلتزم الدول الأطراف في هذا الصدد بمنع الطرف الثالث من  )  ٢( وزیع.وغیرها من نظم الت
مداد بالمیاه أو السیطرة على شبكات نقل المیاه. وبخصوص خدمات الصرف التعسف في الإ

الصحي، فإن الالتزام بالحمایة في هذا المجال طبقا للمقرر الخاص یتضمن أن تضمن الدول 
شركات المعنیة بخدمات الصرف الصحي) طبقا للالتزامات  الأطراف تصرف الطرف الثالث (ال

، كأن تصدر هذه الدول تشریعات وتتخذ تدابیر تمنع هذه  الإنسانالمحددة في اتفاقیات حقوق 
 )٣(الشركات من التأثیر على ممارسة الحق في الصرف الصحي.

ویتطلب الالتزام   )٤( لتزام بالتوفیر.الإلتزام بالإنفاذ یشمل الالتزام بالتسییر والالتزام بالتعزیز و الإ :     ً ثالثا  
عمال الكامل للحق في الماء بالإنفاذ من الدول الأطراف اعتماد التدابیر اللازمة الموجهة نحو الإ 

والصرف الصحي، مثل الاعتراف بهذا الحق في النظم القانونیة الداخلیة، تنفیذ التشریعات، اعتماد 
  )٥( اء.استراتیجیة أو خطة عمل وطنیة خاصة بالم

تعمیم هذه الالتزامات على الحق في الماء والصرف الصحي،  -كما سبق ذكره –ورغم محاولة اللجنة 
تظل عامة بالنسبة لهذا الحق. فتنفیذ الدول الأطراف لالتزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقیات یتعلق  

ً                                                             أساس ا وعلى وجه التحدید بإعمال مجموعة من الحقوق، كالحق في مستوى م عیشي ملائم، والحق في     
ً    مستوى أعلى من الصحة یمكن بلوغه، والحق في الغذاء، والحق في السكن اللائق، ولا یتعلق أساس ا                                                                                      

ً          بإعمال الحق في الماء باعتباره حق ا مستقلا  من حقوق   ٕ                 ً       ً           وا نما باعتباره عنصر ا ضروری ا لتحقیق   الإنسان                                ً       

 
ً                     ، وأیض ا تقریر المقرر الخا١٥نظر التعلیق العام رقم ا) ١(  ).  (A/HCR/12/24, parag64:  ص للحق في الماء والصرف الصحي في     
 .٢٣نظر التعلیق العام نفسه فقرة ا) ٢(
 ). ( A/HCR/12/24, parag64نظر تقریر المقرر الخاص للحق في الماء والصرف الصحي في:    ا ) ٣(
 .١٥نظر التعلیق رقم ابخصوص شرح مدلول هذا الالتزام ) ٤(
 ٢٠٠٩تموز  ١المؤرخ في  Catarina de Albuquerqueأنظر تقریر المقرر الخاص للحق في الماء والصرف الصحي ) ٥(

A/HCR/12/24, parag64 ).( 
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دید التزامات أساسیة تتعلق بالحق في الماء تمثل ومع ذلك، وفي محاولة منها لتح )١( ٕ                 وا عمال هذه الحقوق.
الحد الأدنى من الالتزامات الاتفاقیة، ذهبت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في تعلیقها  

، إلى أن من بین الالتزامات: ضمان الحق في الوصول إلى المیاه والصرف الصحي على  ١٥العام رقم 
توزیع العادل للمیاه، ضمان الحصول على الحد الأدنى من المیاه المأمونة  أساس غیر تمییزي؛ ضمان ال

 والكافیة للأغراض الشخصیة والمنزلیة.

          ً                                                                        غیر أنه نظر ا لاعتبار هذه الالتزامات عامة بالنسبة للحق في الماء والصرف الصحي، وفي ظل 
     ّ                   جال مم ا یشجع الدول على  غیاب الاعتراف الاتفاقي الصریح، تكون مسؤولیة الدول محدودة في هذا الم

                                                 �     ً                                   التحلل من هذه الالتزامات، ومن ثم قد یشكل ذلك تحدی ا كبیر ا أمام وضع هذا الحق موضع التنفیذ. 

)  ١(٢بالإضافة إلى ذلك یضع العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بموجب مادته 
    ً                                                                                             لتزام ا على عاتق الدول الأطراف باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التدابیر التشریعیة لتنفیذ  إ

                             ُ                                                                 التزاماتها بموجب هذا العهد. وی لاحظ أن هذه المادة تكرس التطبیق التدریجي لإعمال الحقوق الواردة في 
ین على الدول الأطراف عند تأكید عدم  هذا العهد، آخذة بعین الاعتبار موارد الدولة المتوفرة. لذلك یتع

ً                                 إخلالها بالتزاماتها الدولیة وعدم انتهاكها لهذه الحقوق أن تثبت أنها فعلا  اتخذت التدابیر الممكنة واللازمة                                                                      
) من العهد ١(٢لإعمال هذه الحقوق بحسن نیة. بالإضافة الى ذلك یرى الكثیر من الباحثین أن المادة 

والاجتماعیة والثقافیة تبدو ضعیفة من حیث التنفیذ مقارنة بالمادة الثانیة من   الدولي للحقوق الاقتصادیة
 )٢( العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.

وحتى لو سلمنا بأن هذا الحق أصبح معترفا به دولیا ویرتب التزامات محددة على الدول الأطراف، 
 تنفیذ هذا الحق.  وهذا یشكل خطوة كبیرة، فإن هناك تحدیات أخرى تحول دون

 الفرع الثاني: التحدیات التي تعترض الإنفاذ الكامل للحق في الماء 

 یمكن حصر هذه التحدیات فیما یلي: 

فقد أفادت تقاریر  ،)٣(ازدیاد الكثافة السكانیة في العالم وسوء تسییر الموارد المائیة في عدد من الدول :   ً أولا  
، مع بقاء نفس الكمیة  ٢٠٥٠بحلول عام  ملاییر ٩والي لى حإأن عدد السكان في العالم قد یرتفع 

 
 . ١٥نظر التعلیق العام رقم ا) ١(

(2) Manisuli Ssenyonjo, « Economic, social & cultural rights : Anexamination of state 
obligations»,  ar . pré, p. 40 

                                                                                                                   .Salman M.A.Salman, ar. pré, p.46نظر:   ا )٣(
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 ملیارین لى المیاه النقیة وحوالي إ                             ً من سكان العالم یفتقدون حالیا   ملیارمن المیاه، وأن حوالي 
  )١(.یفتقدون لخدمات الصرف الصحيالملیار ونصف 

الدول والتي تتضمن  عدم النص على الحق في الماء والصرف الصحي في تشریعات وقوانین أغلب  :     ً ثانیا  
 )٢( .الالتزامات الدولیة التي تقع على عاتقها إزاء هذا الحق

، حیث یقع على عاتق الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة  التحدي المالي :     ً ثالثا  
باتخاذ اجراءات بما یتماشى مع  منه التزام "  ) ١(٢والاجتماعیة والثقافیة لاسیما بموجب المادة 

شكالا بخصوص إلعهد. ویثیر ذلك اها لتحقیق التطبیق التدریجي للحقوق الواردة في هذا موارد 
                              ٕ                                                         مشاركة القطاع الخاص في تسییر وا مداد وتوزیع الموارد المائیة. وتبرز هذه المشكلة أكثر في  

بالإضافة إلى  . )٣(                                                  ٕ                     الدول النامیة التي تواجه مشكل تمویل مشاریع توزیع وا مداد الموارد المائیة
) وبیعها في  (over-extractionتغلال بعض الشركات الخاصة لكمیات كبیرة من المیاه اس

 )٤(قارورات باعتبارها میاه معدنیة

  )٥( لاشك أن تمویل هذه المشاریع ضروري لتمكین المواطنین من ممارسة حقهم في المیاه بشكل دائم.

ي متناول أغلب سكان هذه الدول. تكون ف لى ذلك تثور مشكلة تسعیرة المیاه والتي لاإبالإضافة 
  )٦( ویبدو أن حل هذه المشكلة یتوقف أساسا على تكییف الماء، هل هو سلعة تجاریة أم ملكیة عامة.

 
(1) World Health Organization, United Nations Childrens Fund (UNICEF), Joint Monitoring 

Programme (JMP), progress on drinking water and sanitation, 2012. 
(2)Salman M.A.Salman,  " The Human Right to water – challenges of implimentation " in proceedings 

of the 106th annual meeting: confronting complexity, March 28-31, 2012 washington, DC, 
American Society of International Law, 2012.p.46.                                                                                                               

(3) Hilal Elver, « International envirenmental law, Water and the future », Third World Quarterly, 
vol 27, n 5, 2006, pp 897-899. 

(4)  Patricia A. Jones, « Complexity of  Protection and Barriers in the Implementation of the right to 
Water In the United States », in Proceedings of the 106 annual Meeting : Confronting 
Complexity, March, 28-31, 2012, Washington D .C, American Society of International law, 2012, 
p48.                                                                                                                        

(5) Patricia A Jones , Ar. Pré, pp. 48,49.                                                                                                         
(6) Salman M.A.Salman, ar . pré., p. 46.   

ً   وانظر أیض ا:          Hilal Elver, ar. pré., pp. 897 ,898.          

  وانظر كذلك:
Itzchak E.kornfeld, « Water : A Public Good or a Commodity ? i in Proceedings of the 106 
annual Meeting : Confronting Complexity, March, 28-31, 2012 , Washington D.C , American 
Society of International law, 2012, p. 51 
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تسبب الشركات الخاصة النفطیة في تلوث المیاه الصالحة للشرب وللأغراض المنزلیة، ففي تقریر   :     ً رابعا  
فطیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في  لها حول انتهاكات شركات متعددة الجنسیات الن

دلتا النیجر، أكدت منظمة العفو الدولیة أن هذه الانتهاكات كانت نتیجة لعملیات استخراج النفط  
ط ـــــــربات للنفــــــببت في إحداث تســــــــــ، حیث تس٢٠٠٨ركات منذ عام ـــــــــا هذه الشـــــــــالتي تقوم به

(oil spills)   بما فیها میاه الصرف الصحي وكذلك الأمر بالنسبة لرمي نفایات   وتشكیل نفایات
وتسببها في تلوث الأودیة والمجاري التي یعتمد علیها سكان دلتا النیجر الذین یبلغ عددهم  ، الحفر

لى حرمان هؤلاء  إثلاثین ملیون نسمة في الشرب والاستخدام المنزلي. فقد أدت هذه الممارسات 
السكان من التمتع بالحق في المیاه والصرف الصحي، والمساس أیضا بالحق في الغذاء والحق 
في الصحة. ومما زاد الوضع تعقیدا هو عجز الحكومة النیجریة والشركات النفطیة المعنیة عن  

   )١(.وضع حلول عاجلة مثل توفیر خزانات المیاه أو قارورات المیاه الصالحة للشرب 

الأفراد لحقهم في الماء والصرف  على ممارسةقطاع خدمات المیاه یمكن أن یؤثر صة خكما أن خص
مداد بالماء وتوزیعه وتسییره التي یقوم بها القطاع الخاص یمكن  الصحي، فمن المعلوم أن عملیة الإ

و  اعتبارها مهمة حكومیة عامة تتحمل مسؤولیتها الدولة، فالتزام الدولة بتوفیر الماء یظل قائما حتى ل
  ) ٢( تمت خوصصة قطاع المیاه. 

آخر یتمثل في مشكل التمییز بین فئات                                              ّ بالإضافة الى التحدیات السابقة یمكن إضافة تحد   :     ً خامسا  
الشعب داخل الدولة في الحصول على الماء النقي والصرف الصحي. حیث لا تزال فئات كثیرة  

الأصلیة   یرة والجماعات مثل الشیوخ والنساء والأطفال وسكان المناطق الریفیة والخط 
(indigenous groups)    ورغم أن    ل، والأشخاص ذوي الاعاقات تعاني من التمییز.       ّ أو الرح

عدم التمییز ضد هذه الفئات في مجال الحق في الماء یعد من المبادئ الأساسیة التي كرستها  
لاتزال بعض هذه الفئات ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ٢(٢المادة 

مثل النساء وسكان المناطق النائیة والسكان الأصلیین وسكان المناطق المحتلة تعاني من معاملة  
كما أن إعلان كیوتو حول الماء الخاص بالسكان الأصلیین لعام   )٣( تمییزیة في هذا المجال.

 
(1) Androy Gaughran, Business and Human Rights and the Right to Water, in the Emergence 

of a human Right to Water and sanitation  : the many challenges, in proceedings of the 
106th annual meeting: confronting complexity, March 28-31, 2012 washington, D.C, 

American Society of International Law, 2012, pp. 52,53.  
(2) Nicolas MC Murry, Water Privatization: Diminished acountability, Human Rights  

international legal discourse,  vol 05, n-02 , pp. 248 ,249. 
(3) Inga T. Winkler, op.cit. p. 91 
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ها من ممارسة حقها في  یعترف بمعاناة هذه الفئة عبر التاریخ من غیاب العدالة وحرمان ٢٠٠٣
التنمیة واستغلال ثرواتها بما فیها الماء، بسبب خضوعها للاستعمار. أما بخصوص سكان الأقالیم  

ي یضع على عاتق دولة الاحتلال التزاما بضمان تمتع هؤلاء الإنسان المحتلة فإن القانون الدولي 
. فبالنسبة لإسرائیل مثلا  السكان بحقهم في الماء والصرف الصحي وعدم ممارسة التمییز ضدهم

                                   َّ                                                           تفید بعض التقاریر الدولیة بأنها أخل ت بالتزاماتها الدولیة إزاء سكان الأراضي الفلسطینیة المحتلة  
خاصة في قطاع غزة، من خلال تدمیر مرافق الصرف الصحي والحصار المفروض على هذا 

 )١(  القطاع.

تقریرها الذي قدمته الى مجلس حقوق  كما ذهبت المقررة الخاصة لحق الماء والصرف الصحي في
لى وجود عقبة أخرى تواجه الإعمال الكامل لهذا الحق تتمثل في إ ٢٠١٢في شهر سبتمبر  الإنسان

یدز، والتي لها علاقة مباشرة  مثل الإ   Social Stigma         ً اجتماعیا                                ً بعض الأمراض التي تثیر استنكارا  
  ) ٢(  بالحق في الماء والصرف الصحي.

 الث: الحلول والاقتراحاتالفرع الث

لتجاوز هذه التحدیات وتفعیل حمایة أفضل للحق في المیاه النقیة والصرف الصحي، یمكن وضع  
 بعض الاقتراحات العملیة التالیة: 

الدعوة في إطار الأمم المتحدة إلى إعداد مشروع اتفاقیة خاصة أو على الأقل إعداد مشروع  :   ً أولا  
دولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، تتعلق بالحق في  بروتوكول خاص ملحق بالعهد ال

شأنه شأن الحق في   الإنسانالمیاه النقیة والصرف الصحي تعترف به كحق مستقل من حقوق 
ویجب مستوى معیشي ملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمیة والعقلیة. 

البروتوكول الخاص تحدید مضمون ونطاق هذا الحق، وتحدید  تتضمن هذه الاتفاقیة الخاصة أو أن
شك أن هذه الخطوة تساهم في   الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف إزاء هذا الحق. ولا

ً                               جعل الاعتراف بهذا الحق أكثر تجسید ا وا عماله إعمالا  كاملا  وبشكل منتظم ومستدام بالنسبة        ً            ٕ    ً                               
سیما وأن تحقیق ذلك یعد من أهداف التنمیة المستدامة. فطبقا لتقریر  لا  للأجیال الحالیة والمقبلة،

، تتمثل الأهداف الشاملة ٢٠٠٢مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة المنعقد بجوهانسبورغ عام 

 
یة والثقافیة، الملاحظات الختامیة، إسرائیل، وثیقة الأمم نظر لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعا (١)

 .UNdoc.E/C.12/1/Add.90-2003المتحدة 

لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز، الملاحظات الختامیة، إسرائیل، وثیقة الأمم المتحدة          ً نظر أیضا  ا
CERD/C/ISR/CO/13-2007 

(2) Report of the special Repporteur submitted to the Human Rights council in September 
2012, (A/HRC/21/42) 
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للتنمیة المستدامة في القضاء على الفقر وتعزیز أنماط الانتاج والاستهلاك غیر المستدامة وحمایة 
       ٕ                                                                           بیعیة وا دارتها، وأن توفیر میاه شرب نقیة ومرافق صحیة كافیة ومستمرة أمر لازم لحمایة  الموارد الط

خاص للفئات التي تواجه صعوبات في ممارسة  إعطاء اهتمامكما یجب  )١(  صحة البشر والبیئة.
لبدو                                                                         ً                  هذا الحق مثل النساء والأطفال والمسنین واللاجئین والمهاجرین والمبعدین داخلی ا والمعتقلین، وا

 والرحل، وضحایا الكوارث الطبیعیة. 

تعمیم تقنین أو إدراج هذا الحق بشكل صریح في دساتیر الدول وقوانینها، وذلك بتحدید مضمونه   :     ً ثانیا  
ونطاقه ومن ثم المساهمة في وضع إطار تشریعي وتنظیمي لهذا الحق یخص كل الأطراف 

توفیر المیاه المأمونة والكافیة، كاستخدام تقنیات  الفاعلة، مع اعتماد إستراتیجیة وطنیة شاملة لتأمین 
  .)٢( مناسبة ووضع تسعیرة مناسبة، بناء السدود...

تفعیل التعاون بین المنظمات الدولیة الحكومیة ذات الصلة بالحق في الماء مثل منظمة الصحة  :      ً ثالثا  
) ٣(نظمات غیر الحكومیة،العالمیة، منظمة الأغذیة والزراعة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، والم

لتعزیز إعمال هذا الحق لاسیما إذا علمنا أن طبیعة هذا  و ذلك  ،والمؤسسات المالیة الدولیة، والدول
الحق تقتضي الإعمال التدریجي والممكن له، لأن ذلك یتوقف على الإمكانیات والموارد المائیة لكل 

 دولة.

 

 

 

 

 

 
.  ٢٠٠٢أیلول  ٤ –آب  ٢٨تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، جوهانسبورغ (جنوب افریقیا)،  (١)

A/Conf.199/20 
(2) Philippe Cullet, Water Law in a Globalised Word; The need for a new conceptual 

framwork, Journal of  environemental law, vol.23 , 2011 , pp.250-253. 
یبرز دور هذه المنظمات في العقود الأخیرة في مواجهة تحدیات العولمة وتأثیراتها على حقوق الإنسان بما فیها الحق  )٣(

 ٕ                               وا دخال تسییر المیاه ضمن الخدمات  يوالصرف الصح  توجه العولمة إلى خوصصة خدمات المیاه الماء لاسیمافي 
التجاریة. لمزید من التفصیل حول المواجهة بین المنظمات غیر الحكومیة وقوى العولمة كمنظمة التجارة العالمیة 

  المتطورة،والدول 
  Hilal Elver, ar. Pre .PP. 896-899                  نظر:ا
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 خاتمة: 

،  الإنساناف بالحق في الماء والصرف الصحي كحق من حقوق تناولت هذه الدراسة أهمیة الاعتر 
لاسیما في إطار منظمة الأمم المتحدة، حیث ركز المقال على مسألتین أساسیتین، تتمثل الأولى في 
الإطار القانوني لهذا الحق من خلال الإشارة إلى تعریف ومضمون هذا الحق في الفقه الدولي وفي ضوء 

         ً قانونیا                                                                     ً رارات الدولیة ودساتیر وتشریعات بعض الدول، والتي یمكن أن تشكل أساسا  الاتفاقیات الدولیة والق
غم أن بعض الاتفاقیات الدولیة مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  ر  ،لهذا الحق

جتماعیة  على هذا الحق فقد أكدت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والا            ً ، نصت ضمنیا  ١٩٦٦لعام 
أنه تقع على عاتق الدول  ٢٠٠٢حول الحق في الماء لعام  ١٥والثقافیة لاسیما في تعلیقها العام رقم 

 الأطراف التزامات إزاء هذا الحق بموجب هذا العهد.

أما بخصوص المسألة الثانیة والتي تتعلق بإنفاذ هذا الحق تناول المقال الالتزامات التي تقع على  
اف في مجال هذا الحق، حیث هناك التزامات عامة والتزامات خاصة. كما أبرز المقال  عاتق الدول الأطر 

التحدیات والعقبات التي تعترض الإنفاذ الكامل للحق في الماء ولعل أهمها التحدي المالي الذي یواجه 
اوز  صة قطاع خدمات المیاه ودور الشركات النفطیة في تلوث المیاه. ولتجخأغلب الدول النامیة، وخص

هذه التحدیات والعقبات تضمن المقال بعض المقترحات العملیة من أهمها الدعوة إلى إعداد مشروع 
اتفاقیة أو بروتوكول خاص ملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تتعلق بالحق  

الحق والمنظمات غیر   في الماء، وتفعیل التعاون بین المنظمات الدولیة الحكومیة ذات الصلة بهذا
 الحكومیة والمؤسسات المالیة.
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